
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

رصدت المفتشية العامة للمالية من خلل عمليات افتحاص قامت بها للتعاضديات ومنها التعاضدية العامة للدارات العمومية، 

مجموعة من الختللت تهم تسييرها الداري والمالي، غير انها لم تعرف أي تصحيح أو معالجة بالرغم من التوجيهات 

والتوصيات التي وردت إلى جانب الملحظات المسجلةفي تقارير هذه المفتشية.

وإذا كانت أهم الختللت القائمة والملحظات المسجلة بعده، تشكل دليل قاطعا على الفوضى العارمة داخل هذه التعاضدية، 

والمعان في التلعب بحقوق المنخرطين والمنخرطات بتواطئ من أغلب الهيآت المسيرة :

وجود التعاضدية في وضعية تناف مع مقتضيات قانون التأمين الصحي الجباري الذي يمنع الجمع بين إدارة التأمين  -

الصحي وإنتاج الرعاية الصحية.

اقتناء الممتلكات وإنجاز أشغال بناء وإصلح مقرات بدون أي ترخيص من الوزارة الوصية. -

دور هامشي للجنة المراقبة المالية وعدم اعتماد ملحظاتها، وغياب أي تأثير لها على المجلس الداري، على الرغم من  -

خطورة الملحظات التي تبديها.

عدم تجديد الهيآت الدارية وفقا لمقتضيات النصوص المنظمة للتعاضد، مما يجعلها دون شرعية. -

القرارات التعسفية الصادرة بالجملة وبطريقة غير مبررة في حق العديد من المستخدمات والمستخدمين بالتعاضدية العامة  -

للدارات العمومية. 

لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

لماذا لم تأخذ وزارتكم بعين العتبار ما ورد في تقارير المفتشية العامة للمالية، والتي كان آخرها تقرير سنة 2014 ؟  -

ماهي الجراءات التي ستقومون بها لتصحيح هذه الختللت، وإيقاف هذه الفوضى العارمة ؟ -

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.
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